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 خاص بالزيتونة
  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

  التداعيات القانونية لانتهاء ولاية الرئيس
سأقتصر في هذه الورقة المختصرة على بيان مخالفة مشروعية تمديد ولاية رئيس السلطة 

لوب سأالانتخاب وتداعياتها القانونية وذلك ب :قراطيو بغير الطريق الدستوري الديمالمحددة دستورياً

  . مام القضاءأسلوب المرافعة القانونية أمبسط وليس ب

  بقلم

  أحمد مبارك الخالدي. د. أ

  رئيس لجنة صياغة الدستور/ أستاذ القانون الدستوري

  وزير العدل سابقاً/عميد كلية القانون 

  

 من أهمها مراعاة ما ؛حكامبد منذ البداية من التذكير بأن هناك محددات لاستخلاص الأ ولا
قراطية لأي اجتهاد كوسيلة قانونية ووالتقيد بالمشروعية الديم، ي به المبادئ القانونية الملزمةتقض

وكذلك التقيد بالمشروعية الدستورية . قراطيةو التي تجسد المشروعية الديم،حكامدستورية لاستخلاص الأ
بيق القاعدة المجمع لى تطإ لنصل بعد ذلك ؛حكام من القوانين ذات الصلة في الموضوعفي استخلاص الأ

 أو تمديدها بتداءاقراطية في وسيلة إسناد السلطة و وهي ضرورة توفر المشروعية الدستورية والديم،عليها
) قراطيةوخاصة في بيان المحددات القانونية والديم( يجازإسنحاول بيانه ب ما وهو. بالانتخاب في الحالتين
  :في البنود الثلاثة التالية

  : القانونية للاجتهاد بتمديد الولايةالمحددات: أولاً

 للقاعدة القانونية ىدنبمعنى احترام القاعدة القانونية الأ:  الالتزام باحترام تدرج القواعد القانونية-*
على، والذي مقتضاه سمو القاعدة القانونية الدستورية على القاعدة القانونية المستمدة من القانون الأ

  .  دستورياًنون العادي مخالفة القاعدة الدستورية وإلا كان القانون باطلاًوبالتالي ليس للقا. العادي
إلا بالطريقة ومن الجهة ) ضافةلغاء أو بالحذف أو بالإبالإ(تعدل   القاعدة القانونية الدستورية لا-*

  . وبالشروط التي تحددها القواعد الدستورية
 القواعد الدستورية السارية يخ انتخابه ما لم تقضِنها تبدأ من تارأصل في ولاية الحاكم المنتخب  الأ-*

  . المفعول بخلاف ذلك أو أن القواعد الدستورية تفوض المشرع العادي في تنظيم ذلك
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  :المحددات القانونية لاستخلاص الحكم من النصوص ذات الصلة بالموضوع: ثانياً

  . 2005ساسي المعدل سنة  القانون الأ-*
  .  بشأن الانتخابات العامة2005لسنة ) 9( قانون رقم -*
  .  بشأن الانتخابات العامة2007بقانون لسنة ) 1(  قرار رئاسي رقم-*

  قراطية والدستورية لولاية الحاكموضرورة توفر المشروعية الديم: ثالثاً

  . قراطية لتمديد الولايةو ضرورة توفر المشروعية الديم-*
  . د ولاية الرئيس ضرورة توفر المشروعية الدستورية في تمدي-*

  
  قراطية لتمديد الولايةو ضرورة توفر المشروعية الديم-1

قراطية وقراطية بتحديد مدة الولاية أو النيابة للحكام في النظم الديموترتبط المشروعية الديم

لى الحكام إمة في إسناد السلطة ة العامة للأادرلى الإإ ترتكز ي الت،)غير الوراثية في رئاسة الدولة(

لى حكم مطلق يستمد المشروعية لوجود الحاكم في سدة الحكم من إيتحول النظام  وحتى لا. نتخاببالا

هي ) و الشعبأ(مة ن الأأساس أ النيابي على ديموقراطييقوم النظام الحيث : مةرادة العامة للأغير الإ

ة عن طريق مور العامدارة الأإمن تختار حكامها وفي مقدمتهم رئيس الدولة، وتشارك في توجيه 

لى صاحب السلطة إ بعدها العودة  يتم،مور العامة نيابة عنها لمدة محدودةدارة الأإانتخاب من يتولى 

 وهذه هي الشرعية ،لى غيرهإلكي يجدد للحاكم الولاية أو يسندها ) مةالشعب أو الأ(صيل الأ

د المدة تتحول السلطة من ولذلك تحدد الدساتير مدة الولاية للحاكم، لأنه إن لم تحد. قراطيةوالديم

مر  الأ،مة الأتعود من حقّ ولا. رادة الحاكم الفردإلى إلى استنادها إمة رادة العامة للألى الإإاستنادها 

  . قراطية لولايته بالحكموالذي يفقد الحاكم الشرعية الديم

ة سندت سلطأذا إقراطية في النظم النيابية ووبصفة عامة من وجهة نظر المشروعية الديم

ن مشروعية إولهذا ف. قراطي نيابيودد نظام ديملى حاكم بغير طريق الانتخاب، فلا نكون بصإالحكم 

 وخلال مدة الولاية ،ليه مهمة الحكمإسندت أتمثيل الحاكم لإرادة الشعب في الحكم تكون محصورة فيمن 

 ). النيابة(

نه أالحاكمة في نهاية كل مدة عضاء الهيئة أ وتجديد انتخاب ،ويرى الفقه في تحديد مدة الولاية

مة في وجودهم رادة الأعضاء ممثلين حقيقيين لإ ويجعل من الأ،قراطية عليهمويضفي الشرعية الديم

خر بصفة دورية جراء الانتخابات من حين لآإ وذلك من خلال ؛ لهواهمرادتها لا وفقاً لإوحكمهم وفقاً

 ،رادة العامة للشعب عن طريق تحقيق رغباته احترام الإىمر يدفع الحاكم إلن هذا الأأو. منتظمة

  .  أو موافقتهه ويقرر مصيره نيابة عنه بغير علم، نفسه محل الشعب ولا يحلّ،والدفاع عن مصالحه
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قراطية للحاكم بتحديد و هو ضرورة توفر الشرعية الديم،وتفسير ما تقدم في تحديد فترة الحكم

لحكم نيابة عنه في مة لتجدد للحاكم الولاية في الى الأإ وضرورة العودة ،مدة مؤقتة لولايته في الحكم

لى إ في تولي مركزه ه مقدار استنادىلحاكم للشعب تستند في تبريرها إل فشرعية تمثيل ا.نهاية كل فترة

نه لضمان استمرار سند إو. رادة الشعبية ترضاه الإيداء مهامه على الوجه الذأرادة الشعب، وقيامة بإ

 ؛يجاد طريقة للتأثير عليه في بقائه في منصبهإبد من  جود الحاكم في سدة الحكم لاتلك المشروعية لو

. و يفقد ثقة الجمهورأن الشعب يستبدل من يتقاعس إجلها، وإلا فأ انتخب من يهداف التلتحقيق الأ

ن تكون مدة تولي الحاكم أجل ذلك يجب أمن . وتحقيق ذلك غير ممكن بدون تأقيت مدة ولاية الحاكم

 انتهت مدة ولايته ي الذ،ن الحاكم المنتحبإحكم محددة، ويجري بعد انتهائها انتخابات جديدة، وإلا فال

 المسندة المهمةمور  والتقرير في الأ،يفقد مشروعيته في تمثيل الشعب وممارسة مظاهر السيادة باسمه

  .  نيابة عنهليه دستورياًإ

  نجد أنه يتم،في النظام الدستوري الفلسطينيلى تطبيق تلك القواعد القانونية إذا انتقلنا إو

 شياًان تكون ولايته محددة المدة تمأ لذا يجب .لى رئيس السلطة الفلسطينية بالانتخابإالسلطة إسناد 

 حيث في . بوجوب أن تحدد مدة تنصيب الرئيس في رئاسة السلطةي الذي يقض،قراطيومع المبدأ الديم

. قراطياًو حتى تكون سلطة الرئيس تحظى بالشرعية ديم،ة دوريةنهايتها يجب تجديد الانتخابات بصف

ن كل الدساتير تعتبر تحديد مدة  لأ؛ لمدة رئاسة الدولة عادة على تحديدٍقراطية تنصووالدساتير الديم

قراطية وساليب غير الديم الأىسناد السلطة إلإ وبغير ذلك يتحول ،قراطيةوسس الديمالولاية من الأ

 على مر الذي ينعكس سلباً الأ،قراطيةوثة أو بالقوة أو بغيرها من الوسائل غير الديم كالورا؛خرىالأ

  . استقرار الكيان السياسي

يخلو دستور من تحديد لها سوى  ولا.  آخرى ولاية الرئيس من نظام دستوري إلوتختلف مدة

 ، وذات الدلالةالمهمةظة والملاح. لى الرئيسإسناد السلطة إ التي تعتمد الوراثة في ،الدساتير الملكية

 كانت ،2003 والمعدل سنة ،2002ساسي الفلسطيني لسنة هي أن مدة الرئاسة للسلطة في القانون الأ

ول مرة لمدة الفترة نتخب لأان رئيس السلطة الوطنية إ لذلك ف.غير محددة بسنوات على سبيل الحصر

 حيث كانت تنص المادة . بسنوات معدودةحصرياً ساسي تحديداً لم يرد لها في القانون الأي الت،الانتقالية

 ،ن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقاليةأ على ،2002ساسي لسنة  من القانون الأ،)53(

.  النص عليه،2003ساس المعدل سنة  من القانون الأ،)36( أعادت المادة يوهو نفس الحكم الذ

د صريح لمدة الرئاسة، وكذلك جاء الحكم بشأن المجلس ساسي تحديوبالتالي لم يرد في القانون الأ

وهو ما كررته . ول هي المرحلة الانتقاليةن فترة المجلس الأأ قررت ي الت،)34/3(التشريعي في المادة 

ساس المعدل من القانون الأ) 47/3( والمادة ، بالنسبة لرئيس السلطةيساس من القانون الأ،)36(المادة 

 لما ورد في الاتفاقية المرحلية الموقعة نه وفقاًأوذلك مع . ة المجلس التشريعي في شأن مد،2003سنة 
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 امتدت ، ولكن عمليا4/5/1999ً ين الفترة الانتقالية تنتهي فأنه يفترض إ ف1995 في واشنطن سنة

  .  سنوات لأكثر من عشر،مر الواقع وليس قانونياً بحكم الأ،ولايتهم مادياً

 وتحديد المدة بشكل قاطع في التعديل ، العدول عن المسلك السابقوتكمن أهمية الملاحظة في

ساس في فصح المشرع الدستوري في التعديل الدستوري للقانون الأأ فقد ،2005اس سنة سللقانون الأ

عضاء المجلس التشريعي بطريقة أ عن تحديده فترة بقاء رئيس السلطة الوطنية و13/8/2005

 وبشكل ضمني ، الانتخاب بشكل صريح بالنسبة للمجلس التشريعيربع سنوات من تاريخأمشروعة، ب

ساسي  من القانون الأ،)36(نه عندما يذكر نص المادة  لأ، ولا غموض في ذلك.بالنسبة لرئيس السلطة

ن المدة تبدأ أن ذلك يعني بشكل قاطع إ ف؛ربع سنواتأ أن مدة ولاية الرئيس هي ،2005المعدل سنة 

و أ حسب المصلحة الحزبية  أو من التاريخ الذي يحدده لاحقاًهس من تاريخ ميلاد ولي،من تاريخ انتخابه

  . الشخصية

نه بنهاية مدة إ ف،لى انتخابات رئاسيةإ الدعوة ولما كان رئيس السلطة هو من يملك دستورياً

ع مع ما يستتب.  يعد مركز الرئيس شاغراً،جراء انتخابات رئاسيةإلى إ ون يدعأ دون ،ولاية الرئيس

لى جهة إجراء  بتحويل الاختصاص في اتخاذ الإي،ساسنها القانون الأذلك من تداعيات قانونية بي

  . دستورية أخرى كما سنبين لاحقاً

  المشروعية الدستورية في تمديد ولاية الرئيس   ضرورة توفر-2

 منصب نأ فمن المفترض ،قراطيةولما كانت مدة الولاية في النيابة تحدد في كل النظم الديم

 مع نهاية المدة المحددة في القواعد السائدة، وعادة قبل انتهاء المدة المحددة تبدأ الرئاسة يعد شاغراً

 الانتخاب قبل  بحيث يتم.الولاية بالانتخاب للرئيس القائمو تجديد أجراءات انتخاب الرئيس الجديد إ

د أي حراك قانوني في هذا الاتجاه يوج وحيث لا.  في مركز الرئيسيحدث فراغ  حتى لا،انتهاء المدة

لى قانون إ  استناداً، ويتردد القول بتمديد ولاية الرئيس حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي،نحتى الآ

ن تترتب عليه أمر الذي يمكن ساسي، الأأو أمر رئاسي بقانون للانتخابات العامة مخالف للقانون الأ

لى إ بالاستناد دم مشروعية تمديد ولاية رئيس السلطة دستورياًلذا وجب البيان لع. تداعيات سلبية كبيرة

  . ساسيقواعد في قانون الانتخاب المعدلة للقانون الأ

    
 المتعلقة بتحديد ،2003ساسي المعدل لسنة فبعد الاطلاع على تعديل بعض أحكام القانون الأ

 2005لسنة ) 9(اء في القانون رقم  وما ج، لمعرفة مدى دستورية تمديد فترة نيابة الرئيس؛ولاية الرئيس
  : تي وجدنا الآ، الانتخابات العامةنبشأ
 وبالتالي اختلاف ميعاد تجديد ،اختلاف مدة ولاية رئيس السلطة عن مدة ولاية المجلس التشريعي: أولاً

  :تيوذلك يتبين من الآ. جراء انتخابات المجلس التشريعيإانتخابات الرئاسة عن ميعاد 
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ن مدة رئاسة السلطة الوطنية  أ: التي تقرر2005ساسي المعدل في من القانون الأ) 36( المادة -أ
 لذلك تنتهي فترة ولايته في 9/1/2005وحيث تم انتخاب الرئيس في . واتالفلسطينية هي أربع سن

8/1/2009 .  
ن مدة المجلس التشريعي هي أربع  أ: تقرر2005ساسي المعدلة سنة  من القانون الأ47/3 والمادة -ب

وحيث تمت انتخابات . سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية
    . 25/1/2010 لذلك تنتهي مدة نيابة أعضائه وتمثيلهم للشعب في 26/1/2006المجلس التشريعي في 

ن يتم أو تجديد انتخابه يجب أة الفلسطينية جراء انتخاب رئيس جديد للسلطإن موعد إ ف، عليهبناء
والرئيس هو المكلف بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية قبل ثلاثة شهور من حلول تاريخ . 8/1/2009قبل 

9/1/2009 .  
ساسي قبل حلول موعد وحيث يحل موعد الانتخابات الرئاسية بالتحديد الوارد في القانون الأ  

صل قد فصل بين الانتخابات ساسي في الأن النص في القانون الأإ ف؛يفالانتخابات التشريعية بعام ون
 ولم يرد في .ساسي المشرع الدستوري في القانون الأهرادأالرئاسية والانتخابات التشريعية، وهو ما 

 الانتخابات الرئاسية جراءإراد توحيد مواعيد أ يفيد أن المشرع الدستوري ساسي أي نصالقانون الأ
و مطبقة في معظم النظم أ اجراء انتخابات موحدة ليست قاعدة دستورية منصوص عليهإ و،والتشريعية

 الذي ،ساسيى كل عملية انتخاب عند حلول أجلها ما لم ينص القانون الأرجصل أن تُوالأ. قراطيةوالديم
اعيد  على حكم ينظم حالة اختلاف مواعيد الانتخابات الرئاسية عن مو،حدد بداية ونهاية الولاية

ساسي في حال اختلاف موعد الانتخابات الرئاسية عن لى القانون الأإوبالرجوع . الانتخابات التشريعية
   .مرجراءها ولا يفوض المشرع العادي في هذا الأإنجد أنه يأخذ بضرورة توحيد موعد  التشريعية لا

جراء إاسي لم يأخذ بحكم س نجد أن المشرع الدستوري الفلسطيني في القانون الأ، لما تقدموتأكيداً  
ضافة المادة إالذي اتبعه في  ه،نفسراد ذلك لسلك المسلك أ فلو ،ةالانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامن

اء على الحكم العام الوارد في نص المادة ن التي جاءت لتضع استث،ساسيلى القانون الأإمكرر ) 47(
مر  الأ،س التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه الذي قرر بصفة عامة أن مدة ولاية المجل،)47/3(

علان نتائج انتخاب المجلس التشريعي إالذي يستوجب انتهاء ولاية المجلس التشريعي السابق من يوم 
ن يمد في ولاية أراد أ حيث ،ن يضع استثناء على ذلك الحكم العامأراد ألكن المشرع الدستوري . الجديد

عضاء المجلس أتمام إلى حين إطيل بدء ولاية المجلس التشريعي الجديد المجلس التشريعي السابق وتع
مكرر من ) 47(صل في المادة  لذلك نص على الاستثناء على الأ.التشريعي الجديد حلف اليمين الدستورية

على الرغم من اختلاف (ساسي ساسي ذاته، ولم ينص عليه في قاعدة أدنى درجة من القانون الأالقانون الأ
  ).  حول دستورية ذلك الحكمالرأي

 الذي يستند إليه المؤيدون لتمديد ، بشأن الانتخابات العامة2005لسنة ) 9(وحتى القانون رقم   
 هذا القانون بصرف النظر عن عدم دستوريته ،ولاية الرئيس إلى حين حلول موعد الانتخابات التشريعية
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 ، القانون لتبرير مشروعية التمديد دستورياًي لَفانه في ذاته يناقض التأويل الذي يريد فقهاء السلطان
  :وتوضيح ذلك في النقطتين التاليتين

يتولى الفائز : " نصت على أن،2005لسنة ) 9(من القانون رقم ) 94/3(إن المادة   - أ
 ويقوم ،بمنصب الرئيس رئاسة السلطة الوطنية بعد شهر من إعلان لجنة الانتخابات للنتائج النهائية

 انتخاب الرئيس في وحيث تم". حياته بعد أداء القسم وفقاً لأحكام القانون الأساسيبممارسة صلا
 فمدة ولايته تنتهي بنهاية الأربع  لصلاحياته، وعليه فقد بدأت ولايته من تاريخ ممارسته9/1/2005

 والذي ،سيمن القانون الأسا) 36(سنوات التي حددها القانون الأساسي في التعديل الذي أدخل على المادة 
 كما جاء النص على ذلك في ،18/8/2005أصبح ساري المفعول بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 

  . من التعديل) 3(المادة 
 97الاستناد إلى نص المادة )  فقهاء في القانونافهم ليسو(كذلك لا يسعف فقهاء السلطان   - ب

 فالمادة ،لبحث المتعلقة بتمديد ولاية رئيس السلطة لأن هذه المادة لا علاقة لها بالحالة محل ا؛أ/4الفقرة 
المشار إليها وضعت حكماً لحالة شغور منصب الرئيس بوفاته أو لاستقالته المقبولة أو لفقدانه الأهلية 

 بعد شغور منصب الرئاسة بهذه الأسباب، فلا يأتيفهذا الحكم يطبق على الرئيس الجديد الذي . القانونية
 وتسلم الحكم بالانتخاب وليس نتيجة وفاة أو استقالة أو ،رئيس القائم في سدة الحكمينطبق الحكم على ال
  . فقدان أهلية من سبقه

  :يعدل بقانون عادي لا) دستور(ساسي القانون الأ: ثانياً

  يجعل القانون العادي المعدل للدستور، وظاهراً جسيماً عيباًإن الخروج على هذا المبدأ يعد ، 

وبتطبيق ذلك على الحالة محل البحث نجد  لدرجة الانعدام،  باطلاً،ح في الدستور ذاتهبغير تفويض صري
  :تيالآ

 لم يرد في  حكما2005ًلسنة ) 9(من قانون الانتخابات العامة رقم ) 2/1(أضافت المادة  -1
  ". ن واحدآعضاء المجلس التشريعي في أ انتخاب الرئيس ويتم" حيث نصت على أن ،ساسيالقانون الأ
من القانون ) 47/3(والمادة ) 36( في ظل نص كل من المادة مر يستحيل قانوناً وهذا الأ-*

.  اللتان حددتا مدة ولاية كل من الرئيس والمجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخاب كل منهم،ساسيالأ
  . فولاية الرئيس تنتهي قبل سنة من انتهاء ولاية المجلس التشريعي

 أو 97/4 أو المادة 2سواء ما ورد في المادة (ت التشريعية والرئاسية  والجمع بين الانتخابا-*
ساسي كما جاء في المادة وتعديل القانون الأ. ساسييتطلب تعديل نصوص في القانون الأ) 111المادة 

ن التعديل الذي إ ف،وعليه. يتم إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني منه لا) 120(
ولم يفوض القانون . ساسي لمخالفته لنصوص القانون الأ؛له قانون الانتخابات باطل لعدم دستوريتهأدخ
و استكمال ما لم يرد له حكم في القانون أحكام أضافة إفي ) المجلس التشريعي(ساسي المشرع العادي الأ
  . ساسيالأ
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 فهو 2007لسنة ) 1(قم صدار قانون انتخابات عامة جديد برإ وما جاء في القرار الرئاسي ب-2
  : لوظيفة المجلس التشريعيغتصاباًا لأنه يمثل ؛ المنعدمي يصل لدرجة العمل الماد، مطلقاًباطل بطلاناً
 الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق ، فإنساسي للمادة الثانية من القانون الأ فوفقاً-*

لفصل بين السلطات على الوجه المبين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ ا
 باتخاذ قرارات مكانية تدخل الرئيس في مجال التشريع مؤقتاًإساسي حصر والقانون الأ. ساسيالقانون الأ

وحتى هذا التفويض الدستوري .  وليس تخويل نفسه الاختصاص التشريعي بالكامل،لمواجهة الضرورة
من القانون ) 43( وبالشروط الواردة في المادة ،لس التشريعي ويتم تحت رقابة المج،لرئيس السلطة مقيد

  : وهي،ساسيالأ
  . تحتمل التأخير  حالة ضرورة لا-أ

  .  في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي-ب
  .  أن يكون ما يتخذه قرارات وليس قوانين-ج
  .  وهذه القرارات ملزمة كالقانون حتى أول انعقاد للمجلس التشريعي-د
 أو عرضت ولم ضذا لم تعرإو. ه يجب عرض القرارات على المجلس في اجتماع لهنأ و-ذ
  . س يزول في الحالتين ما يكون لها من قوة القانونليقرها المج

توجد  فلا: ساسي من القانون الأ) 43(يتوفر لهذا القرار الشروط الواردة في المادة  وحيث لا
 واالله أعلم متى 2008 ونحن في أواخر 2/9/2007ي  فالقرار صدر ف،تحتمل التأخير ضرورة ملحة لا

ن كانت إتحتمل التأخير غير موجودة، والمجلس التشريعي موجود و  فالضرورة التي لا،هوعلي. يطبق
 وتعطيل برنامج القوى السياسية ،القوى السياسية به تستخدم مسألة الحضور من عدمه كوسيلة للمنافسة

  . خرىالأ
لغاه أقد } ابات العامةخنت بشأن الا2005 لسنة 9رقم {ن هذا القانون إفلى ما سبق إ فةضاوبالإ  

 بموجب ،ن الانتخابات العامةأ بش2007في شكل قرار بقانون لسنة المرسوم الصادر عن رئيس السلطة 

. }مع التحفظ على دستورية تعديل القانون بقرار رئاسي{ قبل أن يطبق ،)119(ولى من المادة الفقرة الأ

عادت النص على ذات أ 2007من قرار الرئيس بقانون الانتخابات العامة لسنة ) 116(مادة ولكن ال

ن تجري الانتخابات الرئاسية أساسي المعدل باشتراطها من القانون الأ) 36(الحكم المعدل لنص المادة 

  . ول انتخابات تشريعية بمقتضى هذا المرسوم بقانونأالقادمة بالتزامن مع 

 بشأن الانتخابات باطل لسبب واحد هو مخالفته لحكم 2005لسنة ) 9(نون رقم وإذا كان القا  

 من القانون 36مخالفة المادة الثانية من قانون الانتخاب للمادة (ساسي صريح وارد في القانون الأ

ن الانتخابات أ بش2007 لسنة) 1(ن القول بعدم الدستورية وبطلان القرار بقانون رقم إ ف؛)ساسيالأ

  : هما، جسيمتين جوهريتيننلى مخالفتيإ يستند العامة

 يتمثل في ،ضافةن الانتخابات العامة فيه تعديل بالإأ بش2007لسنة ) 1(ن القرار بقانون رقم  أ:ىولالأ
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ساسي بتمديد مدة ولاية رئيس السلطة بالمخالفة على القانون الأ) 111(دخله في المادة أالحكم الذي 

وهذا القرار بقانون صادر عن رئيس السلطة بغرض ). 36(ي المادة ساسي فلصريح نص القانون الأ

  . لى العيب الجسيم الثانيإ وهنا نصل ،ن يمدد ولاية نفسهأ

 ومنح الرئيس نفسه سنة ،والسبب الثاني لبطلان تمديد ولاية رئيس السلطة بتأخير الانتخابات الرئاسية

 فعلى سبيل الاستثناء ؛ساسي بالتشريع مطلقاًنه لم يفوض من القانون الأأ هو ،ضافية لمدة ولايتهإ

 في اتخاذ تدابير ،)43(ساسي في حال توفر شروط حالة الضرورة الواردة في المادة فوضه القانون الأ

  . و القوانين العاديةأساسي لغاء القانون الأإو أ ولم يفوضه في تعديل ةدارية مؤقتإ

 انتخابات رئاسية ذا لم تجرِإ ، رئيس السلطةلى حالة من الفراغ القانوني لمركزإوبذلك نصل 

 بين  أبرزها تكريس الانفصال عملياً؛مر الذي من شأنه أن يعكس تداعيات عملية الأ،8/1/2009قبل 

مر قد يدفع المجلس التشريعي في  عن تداعيات قانونية، حيث في المقابل هذا الأفضلاً. الضفة وغزة

 ويتولى رئيس ،لى اعتبار مركز رئيس السلطة شاغراًإ ،طة بعد انتهاء مدة ولاية رئيس السل،غزة

جراء انتخابات إلى إ ويدعو ،نابة القانونية مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاًالمجلس التشريعي بالإ

جراءات غير محسوبة إلى إ وقد يدفعها ، من السلطة في رام االلهوهذا بالطبع لن يكون مقبولاً. رئاسية

 بما لذلك من انعكاسات خارجية وداخلية خطيرة على الشعب ،قليم غزة متمرداًإ كاعتبار ؛النتائج

 واعتبار ،ل الدول المعادية لكفاح الشعب الفلسطيني لتقرير مصيرهب واستخدام ذلك من قِ،والقضية

 الشعب الفلسطيني في  وبالتالي مصادرة حقّ؛ وإعلان الحرب عليها أو محاكمة قادتهااًرهابإالمقاومة 

  . لخإ... رير مصيره ومقاومة الاحتلالتق

ن حالة إ ف،جراء الانتخابات الرئاسية هو بيد الرئيس بحكم القانونإلى إ ولما كان أمر الدعوة 

ن الحالة أكما . جراء انتخابات رئاسية يكون رئيس السلطة هو المسؤول عنهاإالانغلاق القانوني بعدم 

سرائيلي  مثل هذه الحالة مثالية لكي يستغل الاحتلال الإوبالطبع. برمتها يتحمل مسؤوليتها الطرفان

  .  لاستكمال مخططاته في فرض واقع جديد لصالحه؛الظرف

--------------------  

  

 


